معالي الوزير، سيداتي، سادتي،  
إنني أعبّر اليوم عن سروري لاستضافة لبنان لهذا المؤتمر الإقليمي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المنافع الاقتصادية والاجتماعية لاعتماد تقنية "الألياف الضوئية المتصلة بالبيوت" في المنطقة. إننا نتتطلع خلال هذا المؤتمر إلى اكتساب المزيد من المعلومات حول المنافع الاقتصادية والحياتية لتقنية الألياف الضوئية المتصلة بالبيوت عبر جلسات الحوار المتعددة، دراسة الحالات المطبقة والتجارب الناجحة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات مع مشغلّي الشبكات.  
تحتل الحزمة العريضة حيزاً هاماً في خطة الهيئة المنظمة للاتصالات الإستراتجية لقطاع الاتصالات ويشكل تأثير نشر خدمات الحزمة العريضة على نمو الاقتصاد الوطني احد أهم المواضيع التي تعنى بها البلاد العربية بشكل عام ولبنان والهيئة المنظمة للاتصالات بشكل خاص.
تعتبر الهيئة أن تطوير خدمات الحزمة العريضة يساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي ورفع مستوى الاستثمار وهي تسعي إلى تحفيز وتشجيع نشر خدمات الحزمة العريضة على جميع الأراضي اللبنانية. عند إنجاز هذه المهمّة سوف يحصل المواطنون على مؤثّر للمنافسة على الصعيدين المحلّي والدولي.
وتهدف جهود الهيئة إلى تسريع وتطوير نشر تقنيات الحزمة العريضة بما فيها جميع المنصّات التي تتمكّن من إرسال خدمات السعة العالية. وسوف تضمن الهيئة معاملة تنظيمية عادلة لجميع الخدمات المتنافسة في إطار الحزمة العريضة وسوف تشجّع بيئة تسمح بالإبداع والابتكار في مجال تقنيات الحزمة العريضة وخدماتها.
في خطوة اولى لهذه الجهود في تطوير خدمات الإتصالات في لبنان، باشرت الهيئة في التحضير المكثّف لتحرير سوق الحزمة العريضة. تهدف هذه الجهود الى ربط لبنان بشبكات متطورة  تسمح للبلد بمواكبة البلدان المتطوّرة في مجال البنية التحتية للحزمة العريضة وخدماتها.
وعليه، وضعت الهيئة ثلاثة مشاريع لمراسيم تطبيقية تقدّم صورة أوضح للمستثمرين وتقلّص من قيمة الرأسمال المطلوب لنشر الحزمة العريضة.
إن المشروع الأول  يتناول "استعمال المسالك العامة والأعمدة ومواقع الهوائيات وحقوق العبور وبعض الأملاك العامة من قبل مقدّمي خدمات الإتصالات المرخّص لهم".  ويوضّح هذا المشروع الشروط والآلية التي تسمح لمقدّم الخدمات المرخّص له الوصول الى حق العبور والى البنية التحتية الموجودة – مثلاً المسالك والمجاري - كما يضع هذا المشروع آلية لحلّ النزاعات وفقاً لأفضل المعايير الدولية. إن المشروع يحدّد أيضاً شروط استخدام الأملاك العامة والإجراءات التي تخضع لها طلبات الترخيص بالاستخدام وأسس توزيع الأعباء والتعويضات والرسوم المستوفاة.
أما المشروع الثاني بعنوان  "ملحق لميثاق البناء -  شروط واحتياجات المبنى الجديد لتوزيع خدمات الحزمة العريضة" فتُلزِم أحكامه بتشييد جميع المباني الجديدة وفقاً لمعايير تضمن وجود بنية تحتية مستعدّة لاستقبال الألياف. وفقاً لنصّ هذا المرسوم سوف تصبح جميع المباني الجديدة مستعدّة مسبقاً لاستقبال خدمات الاتصالات الجديدة بما فيها خدمات الحزمة العريضة. ممّا يقودنا الى التقليص من كلفة تجهيزات الحزمة العريضة والتحسين من توافر خدماتها للمستعمل النهائي. كما قد تسمح أحكام هذا المرسوم بتشييد شقق ومكاتب لها منفعة زائدة بسعر أرخص. ومن الجدير بالذكر أن إدارة التنظيم المدني وضعت أحكام "الملحق لمشروع المرسوم" قيد التنفيذ في جميع الحالات التي تُقدَّم فيها طلب موافقة لمشاريع البناء. 
كما تعمل الهيئة المنظمة للإتصالات على وضع نظام "مشاركة البنية التحتية" ونصّ يتناول التوجيهات لإنشاء وتعديل مواقع الراديو والأسس المتّبعة للمشاركة في مواقع الراديو. وتعمل أيضاً على توحيد المواقع حتى في ما يخصّ البثّ. 

أما الركيزة الأخرى لتحرير سوق الحيّز العريض هو "خطة إعادة توزيع وتجميع حيّز الترددات"                  
إن الهيئة وضعت مشروعاً ثالثاً لـ "تحديد بدلات استعمال حيّز الترددات اللاسلكية" لجهة استعمال مختلف حيّزات الطيف الترددي بما فيها، الحيّزات المستخدمة في إطار خدمات الحزمة العريضة والخلوية. كما ويقدّم هذا المرسوم خطوطاً واضحة لجميع المعنيين بمجال الاتصالات من حيث البدلات السنوية وبدلات استعمال الترددات اللاسلكية من أجل تقديم الخدمات اللاسلكية. كما يحدّد هذا المرسوم المبادئ والآلية المتّبعة لتكون عمليات التخصيص شفّافة (مثل المزادات العلنية) أي العملية التي تعيّن من خلالها المستحقين من بين المتقدمين بطلبات تراخيص تردّدات في حال تجاوز حجم الطلب العرض المتاح. 
وبغية تسريع انتشار خدمات الحزمة العريضة والبدء في نشر شبكة الجيل التالي(NGN) مع الألياف البصرية المتصلة بالبيوت (FTTH)  في لبنان عملت الهيئة مع وزارة الاتصالات بهدف دفع التطوير الحالي للبنى التحتية الى الأمام وتحديث المشاريع والاستجابة الى حاجات السوق اللبنانية.
وعليه، إن الهيئة تعمل مع الوزارة لتضمن أحدث المعايير لمشروع الألياف البصرية كما ولتحضير الإطار التنظيمي لمواجهة تحرير السوق خاصة لجهة الخدمات.
كما تعمل الهيئة مع الوزارة على تقييم الأسعار وتخفيضها بهدف تشجيع تطوير جديد يقود الى  تخفيض للأسعار فيزيد الخرق وتزداد قدرات الشبكة.
وتستعدّ الهيئة أيضاً لتفعيل الإجراءات المتّبعة لمنح التراخيص وشهادات المعدّات بالإضافة الى زيادة سلامة الشبكات وضمان جودتها.
كما  ستمضي الهيئة قدماً في مهمّتها الرامية إلى تطوير قطاع الإتصالات بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الإتصالات. وفي الواقع توصّل الفريقين، الهيئة ووزارة الاتصالات، الى اتفاق للمباشرة بتطبيق عدّة أنظمة منها: نظام "نوعية الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية"  ونظام "الموافقة على المعدّات" ونظام "شؤون المستهلك".                   
ولكن وبالرغم من جميع الجهود المشار إليها أعلاه، لا يزال قطاع الإتصالات بحاجة الى تعيين بعض المبادئ لزيادة الطلب وتمكين المستهلك من حيث خدمات الاتصالات.
و ستواصل الهيئة عملها بالتعاون التام مع وزارة الإتصالات من جهة ومع أفرقاء آخرين في السوق لوضع نطاق نظامي يضمن تحرير الاتصالات وتطويرها.
وسيسمح ضمان حقوق المرور والوصول إلى المسالك بدخول مستثمرين جدد إلى السوق حيث ستنخفض التكاليف وتستبعد  الازدواجية في البنية التحتية بشكل ملحوظ. علماً أن هكذا خطوة انتقالية تتطلب تامين جهاز مستقلّ لإدارة البنى التحتية لضمان الشفافية ومعاملة مقدّمي الخدمات على أسس عادلة.ستسعى الهيئة جاهدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحلّ مسألة الوصول الحرّ الى البنى التحتية والتمكين والتوصل الى تحديد عروض مرجعيّة جديدة تضع الشروط والآلية بشكل واضح وصريح. كما يجوز أيضاً ترخيص الوصول لمقدّمي الخدمات على مستوى الشبكات الثابتة والخلوية واللاسلكية مما سيؤول إلى خلق بيئة تنافسيية وتخفيض في الأسعار وحثّ مقدّمي الخدمات الى تقديم خدمات ذات نوعية أحسن. ومن الواضح أن إشراك القطاع الخاص اللبناني على أساس المشاركة التامة هو المفتاح لإرساء بيئة لتطوير القطاع وهو الأساس لتطوير السوق وفقاً للاتفاق الذي أقرّتاه الهيئة ووزارة الاتصالات.
وأخيراً إن الابتكار التكنولوجي والمنافسة بحاجة الى التشجيع. وقد يتمّ ذلك عن طريق إدخال تقنيات مستحدثة للحيّز والتأكد من وجود حيّز ملائم للخدمات الجديدة.
وفي الختام ، ستستمرّ الهيئة - في دورها على صعيد تسويق المنافسة والحثّ على الاستثمار في شبكات الجيل التالي، وستقدُم على وضع جميع الأنظمة اللازمة لضمان التوازن بين حاجات المستهلك لخدمات ذات نوعية جيّدة وبين أهداف الدولة من حيث فرص العمل وتمكين لبنان من استعادة دوره الإقليمي الرائد في قطاع اتصالات الحزمة العريضة .
